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أوحدة   
   

   

  
   

   

يهدف الفصل الأول إلى تمكين الطالب من القدرة على:
- استذكار المعارف العلمية القبلية التي تتشابك مع القانون البنكي كالقانون التجاري

أوالشركات التجارية باعتبارها مدخل أساسي للمقياس ل يمكن الستغناء عنها.
_ التعرف على هيكل الجهاز المصرفي الجزائري بمفهومه المتسع.

- تبيان خصائص هياكل الجهاز المصرفي الجزائري.
_ استخراج أوظائف هياكل الجهاز المصرفي الجزائري على اختلفها.
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مقدمة   
   

   

  
إن هيكل الجهاز المصرفي الجزائري بمفهومه المتسع يشمل كل من بنك الجزائر، المجلس النقدي أوالمصرفي، اللجنة

المصرفية، أوالبنوك أوالمؤسسات المالية.
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I-الفصل الأول : هيكل
الجهاز المصرفي الجزائري

I
   

   

  
   

   

9المبحث الأول: بنك الجزائر
   

  
   

   
   

   
   
   

  
حيث يحتل بنك الجزائر مركز الصدارة في الجهاز المصرفي الجزائري، فهو المخول الأول لضبط أوتنظيم

أومراقبة العمل المصرفي، أما المجلس النقدي أوالمصرفي فهو هيئة إدارية تضطلع بتنظيم السوق المصرفية
أوالمالية، في حين تتولى اللجنة المصرفية مراقبة نشاط البنوك أوالمؤسسات المالية أومتابعة مدى تطبيقها
للقوانين أوالنظمة، على اعتبار أن البنوك أوالمؤسسات المالية هي المحرك الساسي لقتصاد الدأولة، لذا

قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث على النحو التالي:
   
   

المبحث الول: بنك الجزائر آ. 
  

يوجد في كل دأولة بنك مركزي يقدم في المقام الأول خدمات مصرفية للحكومة، أويتولى التأكد من مقدرة
الحكومة على الوفاء بكل التزاماتها، كما يقوم بتنظيم أعمال البنوك الخرى، أويتولى الشراف على عملية

الصدار النقدي، أوهذا ما دفعنا إلى تناأول تعريف بنك الجزائر ضمن المطلب الأول، أوتخصيص المطلب الثاني
إلى إدارة بنك الجزائر.

   

بنك الجزائر
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المطلب الول: تعريف بنك الجزائر. 1 
  

 المتضمن القانون النقدي09_23 من القانون رقم 9عرف المشرع الجزائري بنك الجزائر بموجب المادة 
أوالمصرفي بقوله:" بنك الجزائر مؤسسة أوطنية تتمتع بالشخصية المعنوية أوالستقلل المالي، أويعد تاجرا

في علقاته مع الغير. أويحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا القانون. أويتبع قواعد
المحاسبة التجارية أول يخضع لجراءات المحاسبة العمومية أومراقبة مجلس المحاسبة. كما ل يخضع إلى

التزامات التسجيل في السجل التجاري."
 من نفس القانون بأنه:" تمتلك الدأولة كلية رأسمال بنك الجزائر".10أوجاء في المادة 

يستشف من نص المادتين السابقتين أن بنك الجزائر يخضع لقواعد القانون الخاص " قواعد القانون التجاري
أوقواعد المحاسبة، غير أنه معفى من التسجيل في السجل التجاري رغم اكتسابه صفة التاجر في تعامله

مع الغير، أوهو ما يجعله تاجرا متميزا عن التجار العاديين. أوهدف المشرع من هذا الخضاع هو تمكين بنك
الجزائر من الستفادة من الليات المكرسة في القانون التجاري كالبيع أوالشراء أوالرهن...إلخ، على أن

يمارس ذلك أوهو في ذات المركز القانوني للشخص الذي يتعامل معه ل على أنه صاحب سلطة عامة أأو
امتياز.

أوعلى اعتبار رأسمال بنك الجزائر مملوك بالكامل للدأولة فل يمكن اعتباره شخصا معنويا من أشخاص
القانون الخاص، أوإنما هو مؤسسة أوطنية ذات طابع عمومي خاص، حيث أن بنك الجزائر له طابع تجاري

نظرا لعلقته مع الغير، كم له طابع إداري لما تربطه من علقات بمؤسسات الدأولة تحقيقا للمصلحة العامة.

المطلب الثاني: الطار التنظيمي لبنك الجزائر. 2 
  

 سالف الذكر بأن إدارة بنك الجزائر يتولها محافظا يساعده ثلثة09_23 من القانون رقم 13قضت المادة 
نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات، أوتجدد عهدتهم مرة أواحدة، أوتنهى مهامهم

 من نفس17بنفس الشكال. أويتولى محافظ بنك الجزائر العديد من المهام نصت عليها صراحة المادة 
القانون.

كما تقوم بتسيير بنك الجزائر مجلس إدارة يتكون من: المحافظ رئيسا، نواب المحافظ، أربعة موظفين من
 من22أعلى درجة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفائتهم في المجالين القتصادي أوالمالي (المادة 

 من القانون نفسه.21 سالف الذكر). أما عن صلحياته فقد نصت عليها المادة 09_23القانون رقم 
أويتولى الرقابة على بنك الجزائر هيئة مراقبة مكونة من مراقبين يعينان بمرسوم رئاسي أوتنهى مهامهم

حسب الشكال نفسها. أوالملحظ أن دأورهما ل يتعدى مجرد المراقبة أوتقديم التقارير أوالمعلومات للسلطة
 من القانون النقدي أوالمصرفي الجزائري).30 أو29التنفيذية أول يمكنهما تقرير العقوبات( المادتان 

أومن مهام بنك الجزائر: إصدار النقود، إدارة أوتنظيم عملية الئتمان، بنك الدأولة أومستشار الحكومة، بنك
الجزائر هو بنك البنوك.

   
   

الفصل الأول : هيكل الجهاز المصرفي الجزائري
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II-المبحث الثاني: المجلس
النقدي أوالمصرفي

II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

اقتضت الضرأورة البحثية تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث تناأولنا في المطلب الأول تعريف المجلس
النقدي أوالمصرفي، أوتخصيص المطلب الثاني إلى إجراءات إصدار النظمة أوالطعن فيها.

المطلب الول: تعريف المجلس النقدي والمصرفي آ. 
  

لم يتناأول القانون النقدي أوالمصرفي تعريفا للمجلس ما دفعنا إلى الرجوع للفقه؛ حيث عرف المجلس
النقدي أوالمصرفي على أنه سلطة نقدية تحوز على صلحيات تنظيمية أورقابية، خصوصا في مجال إنشاء

أوتداأول العملة أوتحديد شرأوط إنشاء البنوك أوقواعد الرقابة الداخلية للبنوك التي تحولت من الصدأور عن
السلطة التنظيمية بموجب مراسيم أوقرارات أوزارية إلى أنظمة مستقلة صادرة عن هذا المجلس، فبهذه

الصفة يضع الشرأوط التقنية لمباشرة المهنة المصرفية، التي تتعلق بتطوير إمكانيات استعمال العلم اللي
أوأوسائل الدفع اللية، أوتطوير أوسائل التصال الحديثة أوانتقال المعلومات عبر شبكة معلوماتية بين مختلف

البنوك أوربطها بالبنك المركزي، ما يسهل من عملية الرقابة المستمرة على نشاطات البنوك أوالمؤسسات
المالية أوضبط حركة رؤأوس الموال.

61أوالملحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بالنص على تشكيلة المجلس النقدي أوالمصرفي بموجب المادة 
، أوالذي يتكون من: أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصية تختار بحكم كفاءتها09_23من القانون رقم 

في المسائل القتصادية أوالنقدية، شخصية تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة السلمية، إطار من بنك
الجزائر برتبة مدير عام على القل.

يعين العضاء الثلثة المذكورين في البنود الثلثة الخيرة أعضاء في المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
أويتداأول أعضاء المجلس هؤلء أويشاركون في التصويت داخل المجلس.

 من64أومن صلحيات المجلس النقدي أوالمصرفي إصدار قرارات تنظيمية أوأخرى فردية حددتها المادة 
 المتضمن القانون النقدي أوالمصرفي.09_23القانون رقم 

المطلب الثاني: إجراءات إصدار النظمة والطعن فيها ب. 
  

 المتضمن القانون النقدي09_23 من القانون رقم 66 أو65نصت على إجراءات إصدار النظمة المادتان 
أوالمصرفي حيث يتعين على المحافظ تبليغ مشاريع النظمة قبل إصدارها إلى أوزير المالية، خلل اليومين
اللذين يليان موافقة المجلس عليها، الذي يتاح له أجل عشرة أيام لطلب تعديلها. أويجب على المحافظ أن

يستدعي حينئذ المجلس للجتماع في أجل خمسة أيام أويعرض عليه التعديل المقترح. أويكون القرار
الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه. أوأخيرا يصدر المحافظ النظام الذي أصبح نافذا أوينشر
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أويحتج بالنظمة تجاه الغير بمجرد نفاذها.

 من نفس القانون على أن النظمة التي يصدرها المجلس النقدي أوالمصرفي يمكن أن67كما قضت المادة 
تكون محل طعن باللغاء من طرف أوزير المالية أمام المحكمة الدارية للستئناف لمدينة الجزائر خلل اجل

ستين يوما من تاريخ نشرها. أول يكون لهذا الطعن أثر موقف.
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المجلس النقدي أوالمصرفي
   
   

   

المبحث الثاني: المجلس النقدي أوالمصرفي
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III-المبحث الثالث: اللجنة
المصرفية

III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

ليس هناك اختلف بشأن أوجوب فرض رقابة على النشاط البنكي، حتى أوإن كانت الجهات المكلفة بذلك
تختلف من دأولة إلى أخرى، أوتهدف رقابة اللجنة المصرفية بالجزائر بشكل خاص إلى حماية المودعين
أوالوقاية من الفلسات البنكية، أوهو ما دفعنا إلى تخصيص المطلب الأول إلى تعريف اللجنة المصرفية

أوتناأول صلحياتها ضمن المطلب الثاني.

المطلب الول: تعريف اللجنة المصرفية آ. 
  

 المتضمن القانون النقدي09_23لم يعرف المشرع الجزائري اللجنة المصرفية في ظل القانون رقم 
 منه، أوالتي تتكون من: المحافظ رئيسا، ثلثة117أوالمصرفي أوإنما اكتفى بالنص على تشكيلتها في المادة 

أعضاء يختارأون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي أوالمالي أوالمحاسبي، قاضيين ينتدب الأول من
المحكمة العليا أويختاره رئيسها أوينتدب الثاني من مجلس الدأولة أويختاره رئيس هذا المجلس بعد استشارة

المجلس العلى للقضاء، ممثل عن أوزارة المالية برتبة مدير على القل.
أويعين أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم رئاسي، كما ل يمكن لعضاء اللجنة أثناء عهدتهم
ممارسة أي أوظيفة أأو عهدة أخرى بأجر أأو بدأون أجر، أوتحدد اللجنة المصرفية تنظيمها أوقواعد عملها، أوتزأود

اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلحياتها أوكيفيات تنظيمها أوعملها بناء على اقتراح من
اللجنة.

المطلب الثاني: صلحيات اللجنة المصرفية ب. 
  

 سالف الذكر على أن صلحيات اللجنة المصرفية تتمثل في09_23 من القانون رقم 116جاء في المادة 
رقابة مدى احترام البنوك أوالمؤسسات المالية أوالوسطاء المستقلين أومكاتب الصرف، أومزأودي خدمات الدفع

للحكام التشريعية أوالتنظيمية المطبقة عليهم. أوفحص شرأوط استغلل البنوك أوالمؤسسات المالية
أوالسهر على نوعية أوضعياتها المالية. مع المعاقبة على الخللت التي تتم معاينتها. أومن هنا يمكن

تقسيم صلحيات اللجنة المصرفية إلى صلحيات ذات طابع رقابي أأو صلحيات التحري، أوصلحيات ذات
طابع عقابي.

 من القانون سالف الذكر أوتتلخص في الرقابة على120فيما يتعلق بالصلحيات الرقابية نصت عليها المادة 
الوثائق أوالملفات كتقرير التسيير لمجلس إدارة البنك، حساب الستغلل العام أوحساب النتائج. بالضافة

إلى الرقابة الميدانية من خلل النزأول إلى المقر الجتماعي للبنوك أوالفرأوع التابعة لها لجراء عمليات
تفتيش أوتحقيق يمكنها أن تكون جذرية أودقيقة كما يمكنها أن تكون حل نشاط معين أوتحرير محاضر معاينة

تدعى بتقارير ميدانية.
أما بالنسبة للصلحيات العقابية فتتمثل في الجراءات الوقائية التي تقوم بها اللجنة المصرفية في حالة

_23 من القانون رقم 125، 124، 123أوجود خلل في إحدى المؤسسات التابعة لرقابتها نصت عليها المواد 
 أوتتمثل في: توجيه التحذير بعد إتاحة الفرصة لمسيري البنك لتقديم تفسيراتهم، الدعوة إلى اتخاذ09

التدابير التي من شأنها أن تعيد أأو تدعم التوازن المالي للبنك أأو تصحح أساليب التسيير، تعيين قائم بالدارة
مؤقتا تنقل له السلطات اللزمة لدارة أعمال المؤسسة المعينة أأو فرأوعها في الجزائر أوتسييرها.

كما تمتد الصلحيات العقابية التي تتمتع بها اللجنة المصرفية إلى توقيع عقوبات على البنوك أوالمؤسسات
المالية إذا أخلت بالحكام التشريعية أأو التنظيمية المنظمة للنشاط المصرفي، أولم تذعن لأوامرها أولم يأخذ
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 من القانون السالف الذكر أوتتمثل في: النذار،126في الحسبان توجيهاتها، قضت بها صراحة المادة 
التوبيخ، المنع من ممارسة بعض العمليات أوغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقيف المؤقت

لمسير أأو أكثر مع تعيين قائم بالدارة مؤقت أأو عدم تعيينه، إنهاء مهام شخص أأو أكثر من هؤلء الشخاص
أنفسهم مع تعيين قائم بالدارة مؤقت أأو عدم تعيينه، سحب العتماد، عقوبات مالية بدل عن العقوبات

السابقة أأو إضافة لها ل تتجاأوز الحد الدنى لرأس المال.
أوتجدر الشارة أنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية أمام المحكمة الدارية للستئناف خلل الجال

 من القانون النقدي أوالمصرفي.119المنصوص عليها قانونا. أوهو ما قضت به صراحة المادة 
   

اللجنة المصرفية
   
   

   

المبحث الثالث: اللجنة المصرفية
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IV-المبحث الرابع: البنوك
أوالمؤسسات المالية

IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

تقتضي منا دراسة هذا المبحث إلى تناأول مفهوم البنوك ضمن المطلب الأول أومن ثم التطرق إلى مفهوم
المؤسسات المالية ضمن المطلب الثاني

المطلب الول: مفهوم البنوك آ. 
  

75لم يتناأول المشرع الجزائري تعريفا للبنك كمؤسسة أوإنما عرفه بالوظيفة المنوطة به إذ نص في المادة 
 سالف الذكر على أن البنوك مخولة دأون سواها للقيام بصفة مهنتها العتيادية،09_23من القانون رقم 

 من هذا القانون. أوبالرجوع إلى هذه77 أو76 أو72 أو70 إلى 68بجميع العمليات المبينة في المواد من 
المواد نجدها تنص على العمليات المصرفية أوحصرتها في تلقي أموال من الجمهور أوعمليات القرض،

أوالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة السلمية، أوكذا أوضع جميع أوسائل الدفع تحت تصرف الزبائن أوإدارة
هذه الوسائل.

 منه عرف البنوك على أنها أشخاص114 الملغى بموجب المادة 10_90إل أن قانون النقد أوالقرض رقم 
.113 إلى 110معنوية مهمتها العادية أوالرئيسية إجراء العمليات الموصوفة بالمواد من 

أواستنادا لما سبق ذكره يمكن تعريف البنك بأنه عبارة عن منشأة اقتصادية تحترف مزاأولة نشاط العمليات
المصرفية، أوهي تخضع في ذلك لنصوص القانون التجاري كالقيد في السجل التجاري أومسك الدفاتر

التجارية أوآداء الضريبة على الرباح الصناعية أوالتجارية أوالخضوع لنظام شهر الفلس، إل أنه يستثنى من
هذا التعريف بنك الجزائر الذي خصه المشرع بطابع قانوني خاص أويختلف بذلك عن البنوك التجارية أوغيرها.

أويمكن تصنيف البنوك إلى عدة أنواع حسب المعيار المختار، فحسب معيار الطبيعة تنقسم إلى بنك مركزي
أوبنوك تجارية. أوحسب معيار رأس المال تنقسم إلى بنوك عمومية أوبنوك خاصة أوبنوك مختلطة. أوبالنظر إلى

جنسية أصحاب رأس المال تقسم إلى بنوك أوطنية أوبنوك أجنبية أوبنوك مختلطة. أوحسب معيار النشاط أأو
التخصص تقسم إلى بنوك شاملة أوبنوك متخصصة ( البنوك العقارية، بنوك الستثمار...إلخ). أوحسب معيار

طريقة تقديم الخدمات تقسم إلى بنوك تقليدية أوبنوك إلكترأونية، أوبالنظر إلى معيار الفائدة أأو التعامل الربوي
تقسم إلى بنوك تقليدية ربوية أوبنوك إسلمية غير ربوية.

المطلب الثاني: مفهوم المؤسسات المالية ب. 
  

 المؤسسات المالية، في حين عرفها قانون النقد أوالقرض09_23لم يعرف القانون النقدي أوالمصرفي رقم 
 الملغى على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية أوالرئيسية القيام بالعمال المصرفية ما عدا10_90رقم 

 قلص من العمليات المصرفية التي يمكن09-23تلقي الودائع من الجمهور. حيث يلحظ أن القانون 
للمؤسسات المالية القيام بها، أومنعها أيضا من إدارة أوسائل الدفع أأو أوضعها تحت تصرف الزبائن. أوعليه

فالمؤسسات المالية يمكنها القيام بكل العمليات المصرفية المتعلقة بالئتمان أأو القرأوض فقط.
غير أنه تجدر الشارة إلى أن المؤسسات المالية بامكانها تلقي الموال من الجمهور شريطة أن تكون

موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة مثل السهم أوسندات الستثمار أوحصص الشركات
أوالموصيين في شركات التوصية أأو سواها. حيث أن هذه الموال ل تعتبر أودائع أول تنتج فوائد، كما أنها تودع

 سالف الذكر).09_23 من القانون رقم 80في حساب خاص لدى بنك الجزائر (المادة 
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البنوك أوالمؤسسات المالية
   
   

   

المبحث الرابع: البنوك أوالمؤسسات المالية
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